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حزب  تجربتي  بين  التشابه  أوجه  من  العديد  هناك 
والعدالة  الحرية  وحزب  تركيا  في  والتنمية  العدالة 
الحزب  مسمى  حدود  يتخطى  التشابه  هذا  مصر،  في 
المصاحبة  السياقات  لطبيعة  ليمتد  مصر،  في  الحاكم 
أن  من  الرغم  وعلى  السلطة.  إلى  الصعود  لعملية 
نجاحا  يحقق  أن  استطاع  الركي  العدالة  حزب 
ملحوظا في إداراته للعديد من الملفات الشائكة، غير 
وذلك  صعوبة،  أكثر  تبدو  المصري  نظيره  تجربة  أن 
وطبيعة  الإيديولوجية  التوجهات  أنماط  إلى  بالنظر 
المكتسبة.  السياسية  الخبرات  ومحدد  الشعبية  القواعد 
ومع ذلك يبدو أن وجود الحزبين في السلطة سيدفع 
السنوات  خلال  الركية  المصرية  العلاقات  بتطور 
التطور ومساراته سرتبط  أن مدى هذا  بيد  القادمة. 
بقدرة حزب الحرية والعدالة على الاستفادة من تجربة 
على  ناجحا  نموذجا  ليقدم  والتنمية  العدالة  حزب 

غرار ما قدمه هذا الأخير.
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الخارجيـة  للسياسـة  الأساسـية  الفرضيـة 
الركيـة تقوم على أن توثيـق العلاقات مع عدد 
من »الدول المفتاحية« في المناطق المحيطة بركيا، 
تشـكل مرتكزا أساسـيا لتوطيـد العلاقات مع 
بقيـة القـوى الإقليميـة في هذه المناطـق. ترتبط 
هذه الفرضية بالفلسـفة السياسـية التـي تبناها 
مستشـارا  عـين  أن  منـذ  أوغلـو  داوود  أحمـد 
لرئيـس الـوزراء الركـي، وسـعى إلى تطبيقها 
منـذ وصوله إلى منصب وزيـر الخارجية في عام 
2009. هذه الفلسـفة التي عـبر عنها في نظرية 
 ،Strategic Depth »العمق الإسـراتيجي«
تفرض أن تركيا تقع وسط عدد من الأحواض 
الجغرافيـة مثـل أووربا ووسـط آسـيا والشرق 
الأوسـط، ومن ثم فإنه لا يمكنها أن تبرز كقوة 
إقليميـة إلا إذا حافظت على علاقات جيدة مع 

الفاعلين الرئيسيين في هذه الدوائر الجغرافية.
وفيـما اتجهت تركيا لتحقيـق ذلك كانت قد 
تبنـت منهـج العمل مـن الداخل قبـل التحرك 
نحو الخارج، حيث تركزت جهودها في سـبيل 
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دعـم خطـوات السياسـة الخارجية، عـلى تهيئة 
مسرح العمليات الداخلي من خلال سلسلة من 
الإصلاحات السياسية والقانونية والاقتصادية، 
التي ضاعفت من شعبية حزب العدالة والتنمية 
)AKP( الحاكم، وجعلته ينطلق إلى الساحات 
سـياسي«  كـ«نمـوذج  المجـاورة  الإقليميـة 
للأحزاب الإسـلامية والتيـارات الدينية، التي 
بـدت بدورهـا أكثـر القـوى السياسـية تنظيـما 
وقـدرةً على الحشـد في مرحلة ما بعـد الثورات 
العربية، على نحو دفع بتعاون تركي وثيق معها 
انطلاقـا من رؤيـة الطرفين لهـذه العلاقات من 

منظور »الفرصة التاريخية«.

وقـد اعتـبرت أنقـرة أن علاقـات قوية مع 
حركـة الإخوان المسـلمين في مصر تشـكل من 
ناحيـة تأكيـدا على الـدور العالمي الـذي يمكن 
أن تضطلـع بـه تركيـا مـن خـلال علاقاتها مع 
»الحركة الأم« لحركات الإسـلام السياسي عبر 
العالم، لا سـيما بعدما وصلـت لمقاعد الحكم في 
بعض البلدان العربية، وعلى رأسها مصر والتي 
تشـكل، وفق النمط الإدراكي للقيادة الركية، 
الدولة العربية الأكبر والأكثر أهمية لاعتبارات 
الديمغرافيـة والأهمية الجيو- اسـراتجية. ومن 
ناحيـة أخـرى ارتباطـا بالأوضـاع المضطربـة 
والناشئة عن الثورات العربية، والتي مثلما أتت 

لركيا رياحها بالفرص السياسية والاقتصادية، 
فقد حملت بالعواصـف والاضطرابات الأمنية 
التي شـكلت تهديدا وتحديا جديا للاستثمارات 
الركية في منطقة الشرق الأوسـط، والتي تعود 

بداياتها لأكثر من عشر سنوات خلت.
لذلك فقد نظرت تركيا إلى تطورات الشـأن 
المـصري وأحـداث ثـورة 25 يناير منـذ بداياتها 
وكأنها شأن تركي داخلي، أو قضية أمنية وسياسية 
لهـا تداعيات مباشرة على قضايا الأمن ومصالح 
تركيا الإقليميـة، فاندفعت إلى الرهان على مصر 
ما بعـد الثـورة من أجل تأسـيس نظـام إقليمي 
جديـد، عـلى نحو أفـضى للإنخراط 
في الشـأن الداخلي المـصري، وذلك 
بعـد التحـرر من أحد أهـم محددات 
السياسة الخارجية الركية، والخاص 
بعدم التدخـل في الشـئون الداخلية 
للدول الأخـرى، انطلاقا مـن المبدأ 
الأتاتوركي »سلام في الداخل سلام في الخارج«. 
وعلى هذا الأساس طالب رئيس الوزراء الركي 
رجـب طيب أردوغان الرئيس المصري السـابق 
بالتنحي عن السلطة اسـتجابة لأصوات شعبه، 
التـي تطالبـه بالرحيـل. تـلى ذلـك العديـد من 
المواقف التي عبرت عن الانسجام والتماهي مع 
المواقف والاتجاهات السياسية التي تبنتها حركة 
الإخـوان المسـلمين وحـزب الحريـة والعدالـة 
(FJP) الجنـاح السـياسي لهـا، وهـو مـا تجلى في 

سلسـلة من التعليقات والتصريحات السياسـية 
التي صـدرت عن القيادة الركية، سـواء خلال 

مرحلة الانتخابات الرئاسية أو ما بعدها.

اعتبرت	اأنقـــــــرة	اأن	علاقات	قوية	مـــــــع	حركة	الإخوان	
الم�سلميـــــــن	في	م�سر	ت�سكل	من	ناحيـــــــة	تاأكيدا	على	
الدور	العالمي	الذي	يمكـــــــن	اأن	ت�سطلع	به	تركيا	من	
خلال	علاقاتها	مع	»الحركة	الأم«	لحركات	الإ�سلام	

ال�سيا�سي	عبر	العالم.
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وقد كان من الواضح أن قيادة حزب الحرية 
والعدالـة قـد رأت أن ثمـة دافـع رئيي لذلك 
يتمثل في أن تحالف مع مصر بقيادة نخبة إسلامية 
منتخبة ديمقراطيا يمكن أن يعيد تشكيل المنطقة 
بالكامـل. وهى في ذلك بـدت قانعة بأن إنتقال 
مـصر إلى نظـام ديمقراطـي حقيقي لا يشـكل 
عـودة للنظام السـلطوي بإصلاحات شـكلية، 
يمكن أن يؤسـس لتحالف أحزاب »الإسـلام 

السياسي المعتدل« في المنطقة.

وقـد انعكس ذلك في الحركة الدبلوماسـية 
والسياسـية الركيـة حيـال مـصر مـن حيـث 
المسـتوى والكثافـة في مرحلـة مـا بعـد الثورة. 
لذلـك لم تكـن زيـارة الرئيـس المـصري محمـد 
مـرسي إلى تركيا في سـبتمبر المـاضي وحضوره 
للمؤتمـر الرابع لحزب الحريـة والعدالة وإلقاءه 
رئيـس  حضـور  أو  المؤتمـر،  هـذا  في  خطـاب 
الوزراء الركي رجب طيب أردوغان إلى مصر 
على رأس وفد رفيع المستوى في نوفمبر الماضي، 

إلا تأكيدا على حقيقتين أساسيتين:  

أوله�ا، إن تركيـا راهنت عـلى نجاح حزب 
الحرية والعدالة، وأمدته باستشـارات سياسـية 
وانتخابية تجلت في زيارات متبادلة على المستوى 
الحـزبي، وتوقيـع فرعـا الحزبـين في اسـطنبول 
والإسـكندرية »اتفاق شراكة« لتبادل الخبرات 

وتكثيف الزيارات وتعميق التعاون.

وثانيه�ا، إن تعليقات أردوغان واسـتنكاره 
لعدم إعـلان الفائز بالانتخابات الرئاسـية لمدة 
خمسـة أيام، ثـم إعلان الرحيـب وتجلى مظاهر 

السعادة لفوز مرسـى بالانتخابات، يوضح أن 
الرئيـس المصري ذهب إلى تركيا للتأكيد على أن 
المسـاندة لمصر في المرحلة الانتقالية ولشـخصه 
في المرحلـة الانتخابيـة، يسـتحق الإشـادة علنا 
في مؤتمـر الحزب الذي هنأ فيه الشـعب الركي 
بقيادتـه السياسـية، والتـي دعاهـا مـن خلالـه 
للعمـل معا على تحقيق السـلام والاسـتقرار في 
المنطقـة. هـذا فيـما جـاءت زيـارة أردوغان إلى 
القاهـرة بعد أقل من شـهرين مـن زيارة مرسي 
إلى أنقرة، لتؤكد أن تركيا تدعم النخبة الجديدة 
الحاكمـة في مـصر ليس وحسـب عـلى الصعيد 
السياسي، وإنما أيضا على الصعيد الاقتصادي. 

خلفية �لعاقات بين »�لعد�لة« 
�لم�ضري و�لتركي

والتنميـة  العدالـة  عقـب وصـول حـزب 
للسـلطة في نوفمبر 2002 سـعت أنقرة لإنهاء 
انفصالهـا المفتعـل عـن الـشرق الأوسـط. كـما 
عملت السياسـة الخارجيـة الركية ضمن إطار 
عام وشامل يخدم عليه، وتندرج ضمنه لتعظيم 
التواجـد الركي في المنطقـة وتكثيف العلاقات 
مـع الدول العربية، من خلال عدد من الآليات 
التـي ضمنـت لركيا التواجـد في مركز الإقليم 
وفي »مياديـن الأحداث« الملتهبة التي شـهدتها 
المنطقـة، وعـلى هـذا الأسـاس كانت الحماسـة 
للتفاعـل مـع الأحـداث المصرية منـذ بدايات 
ثـورة 25 ينايـر، وذلك انطلاقـا من ضرورات 
بعضها سـياسي وبعضهـا الآخـر اقتصادي بل 

وأمني.
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وقـد قال أحمـد داوود أوغلو في هذا الإطار 
إن »التسـونامي العـربي« الـذي ضرب بعـض 
أنظمـة الحكـم العربيـة وعـلى رأسـها مـصر، 
كان بمثابـة »تدفـق طبيعـي للتاريـخ« وحدث 
»عفوي« و«ضروري« جـاء متأخرا حيث كان 
ينبغي أن يحدث في الثمانينيات والتسعينيات من 
القرن الماضي. واعتبر أن ما يجري بالعالم العربي 
»مسـارا طبيعيا للأمـور«، وأن التحولات التي 
عـن  ناتجـة  الأوسـط  الـشرق  دول  تشـهدها 
وجـوب  عـلى  مشـددا  اجتماعيـة،  ضرورات 
ابتعـاد الزعـماء العرب عن الوقـوف أمام رياح 

التغيير.)1(
مثل صعـود حزب الحريـة والعدالة فرصة 
الركـي،  والتنميـة  للعدالـة  بالنسـبة  تاريخيـة 
والـذي بـدا الأكثـر تعاطفـا وحماسـا لصعـود 
تيارات الإسـلام السـياسي إلى الحكم في بلدان 

»الربيع العربي«
أوضـح ذلك طبيعة الإدراك الركي لأنماط 
الفـرص التي يمكن أن يمثلها توثيق العلاقات 
مع النخب الصاعدة إلى الحكم في مقابل التخلي 
عن النخب القديمة التي ثارت عليها شـعوبها، 
لا سيما أن بعضا من هذه النخب لم يكن متحفزا 
إلى توثيـق العلاقـات مع أنقـرة، وقد كان ذلك 
واضحا في الحالة المصرية، على وجه الخصوص. 
ذلك انطلاقا من أن تنامي الدور الركي خلال 
العقد الماضي، وفق حسابات القيادات المصرية 

)1(  »تركيا حذرت إيران من مخاطر التدخل المباشر في الأزمة 
مارس   17 )لندن(،  الأوسط  الشرق  جريدة  البحرينية«، 

.2011

السـابقة، جـاء عـلى حسـاب الـدور المصري، 
ونـال الكثير مـن رصيده ومصداقيته، لا سـيما 
فيما يخص ملفات التسـوية السلمية بين كل من 
الفلسـطينيين والإسرائيليـين أو بين حركة فتح 

وحركة المقاومة الإسلامية )حماس(.
لذلـك فقـد مثـل صعـود حـزب الحريـة 
والعدالة فرصة تاريخية بالنسبة للعدالة والتنمية 
الركـي، والـذي بـدا الأكثـر تعاطفـا وحماسـا 
لصعـود تيارات الإسـلام السـياسي إلى الحكم 
في بلـدان »الربيع العـربي«، ارتباطا بكونها أكثر 
التيـارات التـي تعرضت للإقصـاء والتهميش 
خـلال العقـود الماضية، هـذا من ناحيـة، ومن 
والخلفيـات  التكويـن  لطبيعـة  نظـرا  أخـرى 
السياسـية والمرجعيات الدينية وطبيعة السـياق 
المحلي والإقليمي المصاحب لعمليات الصعود 

إلى الحكم. 

�ضياقات �ل�ضعود �ل�ضيا�ضي و�أثرها 
على �لعاقات �لم�ضتركة

ثمة تشـابه ظرفي وسياقي بين صعود حزب 
الحريـة والعدالـة في مصر إلى سـدة السـلطة في 
يونيو 2012 ووصول حـزب العدالة والتنمية 
إلى قمـة السـلطة في تركيـا في نوفمـبر 2002. 
ذلـك التشـابه تخطـى حـدود مسـمى »الحزب 
المصري« المقتبس مـن نظيره الركي، في ظاهرة 
امتدت للعديد من الأحـزاب ذات المرجعيات 
الإسـلامية عـلى السـاحة المصريـة وتختطها إلى 

ساحات العديد من دول »الربيع العربي«.
وقد تعـددت عوامل التشـابه بـين الحزبين 
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الحاكمـين في كل من مصر وتركيـا، فبالإضافة 
إلى أن كلاهمـا ذي مرجعية دينية، فإن كل منهما 
وصل إلى السـلطة بعد عام واحد من تأسيسـه، 
هذا بالإضافة إلى أن رئيي كلا الحزبين سـجنا 
لأسـباب سياسية ليصعدا بعد ذلك وفق سياق 
محلى مختلف إلى أعلى منصب سياسي في البلدين، 

في حدث تخطى سياقه المحلي ليأخذ 
طابعـه الإقليمي والـدولي، انطلاقا 
مـن كثافـة المتابعـة وطبيعـة التأثـير 

وأنماط التأثر.
ومـن أبـرز عنـاصر التشـابه بـين الحزبـين 
الحالتـين  في  مركزيـة  كونهـا  الدينيـة  الخلفيـة 
المصريـة والركيـة. ذلـك أن الحزبـين مدنيـين 
بمرجعيـة إسـلامية، كـما أن كل منهـما يشـكل 
تيارا معتدلا نسـبيا يوجد على يمينه العديد من 
الأحزاب الإسـلامية الأكثر تشـددا وانشـغالا 
بقضايـا الديـن والشريعـة. هـذا بالإضافـة إلى 
أن الطرفـان لديهما نظرة ايجابيـة حيال »الخلافة 
العثمانيـة« وثمـة مـن بداخليهـما ممـن لا يـزال 
ينادي بهذه الخلافة ويعتبرها هدفا منشـودا. كما 
أن كلا الحزبـان يعتمـدان على حركـة اجتماعية 
لديها قاعدة شـعبية كبيرة يستمدان منها التأييد 
والدعـم وتوفـر لهما غطـاء في المواقـف الصعبة 

والأزمات الطارئة.
ومن السـمات المشـركة بين الحزبين كذلك 
أن كلاهمـا اسـتطاع أن يحصـل عـلى أصـوات 
أغلـب المحافظـات الكـبرى، كـما حصـل على 
أصـوات الفقـراء اللذيـن يشـكلون في مـصر 
زهـاء 40 في المائة مـن أجمالي السـكان، وبلغوا 

في تركيـا قبيل انتخاب حـزب العدالة والتنمية 
زهـاء 38 في المائة من السـكان. ومـن اللافت 
أيضـا أن القاعدة الشـعبية للحزبين لا تنحصر 
في الأوسـاط المحافظة، فهناك مؤيدين من كافة 
التيـارات السياسـية التي تدعمهـما إما لضعف 
المنافسـين أو لحسـن التنظيـم أو لتنامـي الدور 

الاجتماعي أو لأسباب عقائدية وأيديولوجية.
ويواجـه الحزبـان تقريبا ذات المشـاكل، لا 
سـيما في ظل الدور البـارز الـذي اضطلعت به 
المؤسسة العسكرية تاريخيا في الدولتين، والذي 
ارتبط بالـدور المركزي الذي لعبته المؤسسـتان 
سواء في عملية التحرير والاستقلال أو في عملية 
حفظ الأمن والسـلامة الإقليمية للبلدان، ففي 
الحالة الركية لعبت المؤسسـة العسـكرية دورا 
رئيسـيا في صوغ السياسات المحلية إزاء العديد 
من القضايا وكذلك شـكلت ملامح السياسـة 
الخارجيـة خلال العديد مـن العقود الخالية من 
عمـر الجمهوريـة الركيـة، هـذا إلى أن وصـل 
حـزب العدالـة والتنميـة إلى السـلطة فحد من 
الدور السـياسي للجيش وأثبت أن »جنرالات 
الجيش« ليسـوا ببديـل عن »النخب السياسـية 

المنتخبة«.
هذا فيما ظلت المؤسسـة العسـكرية المصرية 
منـذ ثـورة يوليـو 1952، المؤسسـة الأقوى في 
العهـود الثلاثـة لنـاصر والسـادات ومبـارك. 

يواجه	الحزبان	تقريبا	ذات	الم�ساكل،	ل	�سيما	في	ظل	
الـــــــدور	البارز	الذي	ا�سطلعت	بـــــــه	الموؤ�س�سة	الع�سكرية	

تاريخيا	في	الدولتين.
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واحتل الجيش المصري موقع الصدارة بعد ثورة 
25 يناير بانتقال سـلطة رئيس الجمهورية إليه. 
ورغم انتقال السـلطة إجرائيا إلى الرئيس محمد 
مـرسي وقيامـه بإجـراء تغييرات قويـة وجريئة 
عـلى المجلس الأعلى للقوات المسـلحة، غير أن 
دور الجيـش مـازال قويـا من خلال مؤسسـاته 
الاقتصاديـة التـي يديرهـا، وعـبر العديـد من 
المناصب المدنية التي يسيطر عليها عدد كبير من 
رجـال القوات المسـلحة السـابقين، هذا فضلا 
عـن الوضـع المميز الـذي حظيت به المؤسسـة 

العسكرية في الدستور المصري الجديد.

عوامـل  ثمـة  الخارجـي  الصعيـد  وعـلى 
شـكلت الخلفيـة الأساسـية التي جـاء في ظلها 
صعود الحزبين إلى السـلطة، ففي الحالة الركية 
جاء صعود حزب العدالـة والتنمية على خلفية 
الحـرب الأمريكية على الإرهـاب بعد أحداث 
الحـادي عشر مـن سـبتمبر والاسـتعداد لغزو 
العـراق، وفي ظل تعهدات الحـزب بإتباع نهجا 
براجماتيـا يحقـق المصالـح الوطنيـة ويؤكد على 

ثوابت العلاقات مع القوى الغربية.
هـذا في حـين ارتبـط صعـود محمـد مرسي 
إلى سـدة الرئاسـة بسـياق محلي وإقليمي يتعلق 
بثـورات »الربيـع العـربي«، ومـا أفرزتـه مـن 
ومـن  واقتصاديـة  وسياسـية  أمنيـة  تحديـات 
تهديدات للمصالـح الغربية في المنطقة، وهو ما 

دفـع الولايات المتحدة وبعـض القوى الدولية 
لمسـاندة حركـة الإخـوان المسـلمين، والمطالبة 
بنقل السلطة كاملة إلى الرئيس المنتخب، وربط 
بتحـول  والاقتصاديـة  السياسـية  المسـاعدات 
ديمقراطـي حقيقـي يفـضى إلى دمـج تيـارات 

الإسلام السياسي في العملية السياسية.
مجمـل هـذه العوامـل تظهـر مدى التشـابه 
بـين الحزبين الحاكمين في كل مـن مصر وتركيا، 
ليس على المستوى الحزبي وحسب، وإنما كذلك 
على مسـتوي السـياقات المصاحبة أكانت محلية 
أو إقليميـة أو دوليـة، وذلـك عـلى النحو الذي 
يمكـن أن يفـسر عـدد من المشـاهد 
المهمـة، مثـل ظهـور حسـين عـوني 
بوتسـالي السـفير الركي في القاهرة 
أسرة  جـوار  إلى  بمفـرده  جالسـا 
الرئيس المصري داخـل قاعة احتفالات جامعة 
القاهرة، والتي اسـتقبلت خطاب الرئيس محمد 
مرسي بعد إعلان فوزه بالانتخابات. وقد سبق 
ذلك العديد من المشـاهد الأخرى منها استقبال 
رئيـس الوزراء الركي خلال زيارته إلى القاهرة 
في سـبتمبر 2011، وفـدا مـن حركـة الإخوان 
المسـلمين، كما قـام بزيارة أسرة مؤسـس جماعة 
الإخوان في منزل ابنه »سـيف الإسـلام حسـن 
البنا«. وكذلك في انعقاد مؤتمر دولي في اسطنبول 
عن فكر »حسن البنا«، وذلك  في مايو 2012.

اللقـاءات  مـن  العديـد  إلى  بالإضافـة  هـذا 
والزيارات الرسـمية وغير الرسـمية التي جمعت 
قيـادات الحزبـين، وقـد كان الهـدف منهـا جميعا 
نقـل الخـبرات الركيـة في التعاطـي مـع الملفات 

ومـــــــع	ذلك	فاإن	اأغلـــــــب	التقديرات	الرائجـــــــة	ت�سير	اإلى	
اأن	حزب	الحريـــــــة	والعدالة	ما	زال	يواجه	�سعوبات	في	
ا�ستيعاب	العديد	من	ر�سائل	حزب	العدالة	والتنمية.
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الشـائكة اقتصادية كانت أو سياسـية أو أمنية إلى 
الجانـب المـصري، وذلـك مـن خـلال مباحثات 
ثنائية وجماعية وورش عمل ولقاءات مع قيادات 
تنظيمية وسياسية على مستويات مختلفة في تركيا.

ومـع ذلك فـإن أغلب التقديـرات الرائجة 
تشـير إلى أن حـزب الحريـة والعدالـة مـا زال 
العديـد مـن  اسـتيعاب  يواجـه صعوبـات في 
رسـائل حـزب العدالـة والتنميـة، ومنها تلك 
التـي طرحها رجب طيب أردوغـان أثناء إلقاء 
خطابـه أمـام مجلس الجامعـة العربيـة في دورته 
دولـة  المصريـين  »بنـاء  ضرورة  حـول   ،136
علمانيـة تأسيسـاً عـلى أن العلمانية هـي الطريق 

لحل مشكلات الدولة المصرية الراهنة«.)1(

أردوغـان رغـم  اسـتيعاب رسـائل  عـدم 
أهميتها، عكسـته المواقـف المتشـددة التي وجه 
بهـا حديـث رئيـس الـوزراء الركـي وقتـذاك 
من قبـل العديد من التيارات الإسـلامية وعلى 
رأسـها حركة الإخوان المسلمين نفسها، حيث 
أكـد عصام العريـان القيادي البـارز في الحركة 
ونائـب رئيـس حزب الحريـة والعدالـة أنه »لا 
يعرف كيـف لرجل دولة مثل أردوغان أقسـم 
على احرام إرادة الشـعوب أن يتدخل في كيفية 

اختيار الطريقة التي تبنى بها مصر«.)2(  

(1) M. Abdel Kader, «Egypt And Erdogan’s 
Message To The Arab Spring Countries», 
Turkish Review (Ankara), 24 November 
2011. 

(2) Mohamed Abdel-Kader, «Turkey’s Justice 
And Development Party And Its Effect On 
The Egyptian Model», Today's Zaman 
(Ankara),  22 November 2011.

التصريحـات  هـذه  أن  مـن  الرغـم  وعـلى 
أوضحـت مـدى الهـوة الفكرية بـين الطرفين، 
إلا أنهـا كانـت عاكسـة في الوقـت نفسـه لحالة 
الاسـتقطاب الحـاد الـذي عايشـته مـصر بعـد 
ثورة 25 يناير. هذا بالإضافة إلى أنها أوضحت 
الفارق بين طبيعة القاعدة الشـعبية التي سـعى 
حـزب العدالـة المـصري إلى اسـتقطابها، وهى 
القاعـدة التـي تحتل قضايـا الشريعـة والعقيدة 
قمـة أولوياتهـا، وذلـك عـلى خـلاف الناخب 
المحافظ في تركيا والذي تظل القضايا السياسية 
والاقتصاديـة حـاضرة بالنسـبة لـه عـلى نحـو 

أوضح.

وم�ضــتقبل  »�لعد�لــة«  حزبــا 
�لعاقات �لم�ضرية- �لتركية

عملـت قيـادات حـزب العدالـة والتنميـة 
على توثيـق العلاقـات في أبعادهـا المختلفة مع 
مـصر في مرحلة ما بعد ثـورة 25 يناير2011، 
وذلـك انطلاقـا مـن رؤيـة تركيـة خاصـة بأن 
تمتين العلاقات مع مصر من شـأنه إعادة صوغ 
تغيـير  وإحـداث  الإقليمـي  الأمـن  ترتيبـات 
جوهري عـلى خريطـة التحالفـات في المنطقة، 
بما من شـأنه أن يعزل مصر عن إيران، ويدفعها 
لممارسـة دورا إقليميا يسـاهم في تحقيق السـلام 

والاستقرار على مسرح عمليات الإقليم.
وعلى هذا الأساس كانت مصر محطة رئيسية 
لزيـارات وزيـر الخارجيـة الركـي كأول وزير 
خارجيـة يـزور مصر بعد تـولى »نبيـل العربي« 
وزارة الخارجية وقتذاك، كما قام الرئيس الركي 
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بأول زيارة لمصر على هذا المسـتوى بعد الثورة، 
حيـث التقى برئيـس المجلس الأعـلى للقوات 
المسـلحة، كـما التقـى بعدد مـن شـباب القوى 
والائتلافـات الثوريـة وممثلـين عـن الأحزاب 
المصريـة. هـذا فيما قـام رئيس الـوزراء الركي 
في سـبتمبر 2011 بزيارة إلى مصر، وذلك على 
رأس وفـد وزاري عـالي المسـتوى وبرفقة عدد 
كبير مـن رجال الأعـمال. وقد جـاءت الزيارة 

بعد غياب دام عقد ونيف.
وقد أعلن داوود أوغلو في مقابلة مع صحيفة 
»نيويـورك تايمـز« في 19 سـبتمبر 2011، أن 
بلاده سـتتحالف مع »مصر الجديدة« لتأسـيس 
»محور ديمقراطية جديدا في الشرق الأوسط بين 
الدولتين الأكبر في المنطقة«، ونفى وزير الخارجية 
وجود تنافس بين مصر وتركيا، مشـددا على أن 
بـلاده ترغب في أن تكون مـصر دولة قوية جدا 
من أجـل إحداث توازن القـوى الإقليمية، ولما 
لهذا مـن مصلحة لبلاده. وقـال إن »محور مصر 
وتركيـا ليس موجها ضد أي مـن دول المنطقة، 
أنه محـور للديمقراطية الحقيقيـة مكون من أكبر 
دولتين في منطقة الشرق الأوسـط، وسيمتد من 
الشمال إلى الجنوب ومن البحر الأسود إلى وادي 

النيل في السودان«.)1(
وقد تضاعفت الحركـة الركية حيال مصر، 
لا سـيما بعدمـا أدركت أن فكـرة أن تغدو تركيا 

(1) Hannah Stuart, «Turkey And The Arab 
Spring», A Henry Jackson Society 
Strategic Briefing, October 2011. at: 
http://www.henryjacksonsociety.org/cms/
harriercollectionitems/turkeyandarabspring.
pdf (December 22, 2012)

»دولـة فوق الخلافـات الإقليميـة« قد واجهت 
العديـد مـن الصعوبـات، حيـث بـات يجمعها 
صراعـات  الجغـرافي  الجـوار  دول  بأغلـب 
ونزاعـات بعضهـا مرتفعـة الحـدة. لذلك فهي 
تـرى أن العلاقـات مع مصر يمكـن أن تعوض 
خسارة أنقرة لكل من العراق وطهران ودمشق 
بعـد توتـر واضطـراب العلاقـات مـع الـدول 
الثـلاث بسـبب تبايـن المواقـف حيـال الثـورة 
الشـعبية في سـوريا، وبسـبب الموقـف الإيراني 
مـن نـشر »صواريـخ باتريـوت« عـلى الحـدود 
الركيـة مع سـوريا، وفي ظـل المواقـف الركية 
مـن التطورات الداخلية على السـاحة العراقية، 
لا سـيما بعـد أن أفضـت هذه المواقـف إلى حالة 
من العـداء والصراع بين الحكومـة الاتحادية في 
العراق بقيـادة نوري المالكـي، ورئيس الوزراء 
الركي رجـب أردوغان، والذي بات بدوره لا 
يفـوت فرصة لانتقاد سياسـات المالكي، حيث 
يعتبر أن هذه السياسات من شأنها إثارة النعرات 

الطائفية والصراعات المذهبية في المنطقة.
وتـرى تركيـا أن تحالـف »الأسـد – نجـاد 
– المالكـي« لا يمكـن أن تواجه سياسـاته ذات 
الصبغة الطائفية إلا من خلال تعاون تركي وثيق 
مع كل من مصر والسعودية ومسعود بارزاني في 
شـمال العـراق. وتعتـبر تركيا في هـذا الإطار أن 
مصر أهم حليف إقليمي، وأنها ستشـكل »بوابة 
تركيـا الجديدة« إلى الـشرق الأوسـط وأفريقيا، 
وذلـك اسـتنادا إلى عـدد مـن الحقائـق أهمها أن 
مصر تشـكل ثقل ديمغرافي كبـير، وتحظي بدور 
اسـراتيجي مهـم، كـما أنهـا تمتلـك أحـد أهـم 
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الجيـوش المحرفـة في المنطقـة، وتتمتـع بـدور 
تاريخي يؤهلها لدور إقليمي مقبول ومعرف به 
من كافة القوى الإقليمية والدولية. كما أن مصر 

تشاطر تركيا المواقف حيال العديد من 
القضايا الإقليمية مثل الأزمة السورية، 
والـصراع العـربي- الإسرائيلي، وأمن 
منطقـة الخليـج، والبرنامـج النـووي 

الإيراني.
وعـلى الصعيـد الأمنـي شـهدت 

العلاقات الركية المصرية تطورات مهمة وذلك 
بعد زيارة الرئيـس عبد الله جول إلى القاهرة في 
عسـكري  عـرض  وحضـوره   ،2010 يوليـو 
للجيـش المـصري، وهو ما أفـضى بعد ذلك إلى 
إقامـة تدريبـات عسـكرية في الميـاه الإقليميـة 
المصريـة وذلك في أكتوبـر 2010، أطلق عليها 
»بحـر الصداقـة«، وذلك ضمن خطـة تدريب 
بإجـراء  خاصـة  الدولتـين  أقرتهـا  عسـكري 
تدريبات مشركة للقوات المسلحة في البلدين. 
كما أجرت الدولتين مناورات عسـكرية بحرية 
في ميناء أكسـاز الحربي في تركيـا »بحر الصداقة 
2011«، وقـد أجـرت الدورة الثالثـة من هذه 
المنـاورات في أكتوبـر 2012، وذلـك في شرق 

البحـر المتوسـط. كما قامت مـصر بالتعاقد على 
عدد من الطائرات من دون طيار من تركيا بدلا 

من الولايات المتحدة الأمريكية.

تطـورت  الاقتصـادي،  الصعيـد  وعـلى 
العلاقـات مع تركيا بعد الثـورة، وذلك في ظل 
إدراك قادة حزب الحرية والعدالة أن تركيا تقدم 
نموذجـا ملهـما للتقـدم والتنميـة الاقتصادية، 
وهـو الأمر الذي دفع بتـوالي الزيارات من قبل 
المسـؤولين المصريين إلى تركيـا لتعميق وتوثيق 
وجـذب  والاقتصاديـة  التجاريـة  العلاقـات 
المزيد من الاسـتثمارات. كما تم إنشـاء عدد من 
الجمعيات الأهلية كجمعية »ابدأ« و«تواصل«، 
وذلـك عـلى غـرار جمعيـة »موسـياد« الركية، 
والتـي تجمـع رجال الأعـمال اللذيـن يرتبطون 
بمصالـح تجارية وصناعية مـع الكثير من دول 

الشرق الأوسط.

»محور	م�ســـــــر	وتركيا	لي�س	موجها	�ســـــــد	اأي	من	دول	
المنطقة،	اأنه	محـــــــور	للديمقراطية	الحقيقية	مكون	
من	اأكبر	دولتين	في	منطقة	ال�سرق	الأو�سط،	و�سيمتد	
مـــــــن	ال�سمال	اإلى	الجنوب	ومن	البحر	الأ�سود	اإلى	وادي	

النيل	في	ال�سودان«

الميزان التجاريحجم التجارةالوارداتالصادراتالسنة
2005687.299687.299267.246945.545
2006709.353709.353392.5011.101.854
2007902.658902.658679.3451.582.004
20081.426.0601.426.060942.5072.368.567
20092.618.3602.618.360641.3793.259.379
20102.261.2862.261.286926.2803.187.566

جدول يوضح حجم التبادل التجاري لتركيا مع مصر
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وقد عكسـت زيارة رئيس الـوزراء الركي 
إلي مـصر في سـبتمبر 2011، عـلى رأس وفـد 
مـن   280 وبرفقـة  المسـتوى  عـالي  وزاري 
رجال الأعـمال الأهمية الاقتصاديـة للعلاقات 
بـين الجانبـين، حيـث سـعت تركيـا لمضاعفـة 
الاسـتثمارات الركية في مصر. وفي هذا الإطار 
تزايـد  احتـمال  إلى  الركيـة  التقديـرات  تشـير 
اسـتثمارات تركيا في مصر من 1.5 مليار دولار 
5 مليـارات خـلال العامـين المقبلـين وأن  إلى 
تزيد المبادلات التجاريـة إلى 5 مليارات دولار 
بنهايـة عـام 2012 وإلى 10 مليـارات دولار 
بحلـول عـام 2015، وهو أمر من شـأن تحققه 
أن يزيد من الروابط السياسية والاقتصادية بين 
البلدين، وقد يدفع بتحقق نبوءة رئيس الوزراء 
الركـي بأن تكون أنقرة مفتاح القاهرة لأوروبا 

وأن تكون القاهرة مفتاح أنقرة لأفريقيا)1(.

وقـد أبرم رجـال الأعـمال الأتـراك خلال 
زياراتهـم لمـصر برفقـة رئيـس الـوزراء الركي 
خلال سـبتمبر 2011، اتفاقيـات تجارية تقدر 
بزهاء 850 مليون جنيه، كما ازداد إقبال رجال 
الأعمال الأتراك على الاستثمار في كل من مصر. 
وقـد ارتفعت قيمة الصادرات الركية إلى مصر 

(1) M. Abdel Kader, «Egypt And Erdogan’s 
Message To The Arab Spring Countries»,  
op., cit.

وفق بيانات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، 
حيث بلغت صادرات مـصر لركيا خلال عام 
2011 نحـو 1.4  مليـار دولار، لتحقق زيادة 
بينـما   ،2010 المائـة عـن عـام  50 في  نسـبتها 
سـجلت واردات مـصر مـن تركيـا نحـو 2.7 

مليار دولار خلال عام )2(2011.
وقامت تركيا بالاتفاق مع مصر في سـبتمبر 
2012 على تقديـم تمويل قدره 2 مليار دولار، 
وذلـك بغـرض المسـاعدة في تقويـة احتياطـي 
المركـزي  البنـك  لـدى  الأجنبيـة  العمـلات 
المـصري، وكذلك دعم البنية الأساسـية لخطط 
الاسـتثمار للحكومـة المصريـة، والتـي سـوف 
تساهم بدورها في تنمية الاقتصاد الكلي وتنمية 

فرص نمو الاقتصاد المصري.
كما سـعت تركيا إلى مضاعفة الاسـتثمارات 
الركيـة في مـصر، بـما يوفـر فرص 
عمل أكـبر أمام العمالة المصرية التي 
يوجـد منها بالفعل قرابة 250 ألف 
مصري يعملون في الشركات الركية 
بمصر. كما تـم إقامة منطقة صناعية 
تركية في مدينة 6 أكتوبر تضم استثمارات لأكثر 
من مائة رجل أعـمال تركي، وتضم زهاء 400 
مصنـع، ومـن المرجـح تجديـد اتفاقيـة التجارة 
الحـرة بين الطرفين مع بدايـات عام 2013، بما 
يمنح المنتجات المصريـة مزايا تفضيلية من قبل 

الجانب الركي.

الملاحي  الخط  عقد  فسخ  »القاضي:  منصور،  الناصر  عبد    )2(
العمل«،  في  التركي  الجانب  . واستمرار   . بين مصر وتركيا 

الأهرام الاقتصادي )القاهرة(، 11 ديسمبر 2012.

ت�سيـــــــر	التقديـــــــرات	التركيـــــــة	اإلـــــــى	احتمـــــــال	تزايـــــــد	
ا�ستثمارات	تركيا	في	م�سر	من	1.5	مليار	دولر	اإلى	5 
مليـــــــارات	خلال	العامين	المقبلين	واأن	تزيد	المبادلت	

التجارية	اإلى	5	مليارات	دولر	بنهاية	عام	2012.
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وتراهـن تركيـا على عـدد من الإجـراءات 
التـي مـن شـأنها زيـادة الاعتـماد الاقتصـادي 
المتبـادل، منهـا اتفاقية التجـارة البحريـة الحرة 
الموقعـة بـين البلديـن في ابريل الماضي لتشـغيل 
ثـلاث خطـوط ملاحيـة بـين الموانـئ المصرية 
التبـادل  زيـادة  جميعهـا  تسـتهدف  والركيـة. 
التجاري بين البلدين بنسـبة تراوح بين 20 إلي 
30 في المائة. وكذلـك تراهن تركيا على النتائج 
الاقتصاديـة التي سـترتب على تدشـين برامج 
سياحية مشركة، تنهى حالة التنافس السياحي 
بـين الدولتين لصالح »التكامل السـياحي« من 
خلال تدشـين رحـلات جويـة بين اسـطنبول 
ومدينة شرم الشـيخ، ثم تتوسع لتشمل العديد 
مـن المدن السـياحية المصريـة، وذلـك في إطار 

برامج سياحية مشركة.

كـما اتفقت الدولتان على تشـكيل لجنة عليا 
مشـركة برئاسـة رئيي الوزراء في البلدين من 
أجل تعميق التعاون المشرك في كافة المجالات، 
خصوصـا في مجـالات التصنيـع ونقـل الخـبرة 
الركيـة في مجـال السياسـات النقديـة، ودعـم 
وتذليل فـرص الاسـتثمار والتعـاون التجاري 
والاقتصـادي بين البلدين. وقـد تكللت زيارة 
نوفمـبر  للقاهـرة في  الركـي  الـوزراء  رئيـس 
المـاضي على رأس وفد يضـم 12 وزيرا و150 
رجـل أعمال، بتوقيـع 27 اتفاقية تغطي مختلف 
أوجـه التعاون بين البلديـن. واتفقت الدولتان 
عـلى تنظيـم عام مـصر في تركيا في عـام 2014 

وعام تركيا في مصر عام 2015.

وفي هـذا الإطـار أكـد السـفير المـصري في 
أنقرة »عبد الرحمـن صلاح« أن الرئيس الركي 
إلى رجـال  توجيهاتـه  أعطـى  الله جـول  عبـد 
الأعمال الأتراك في لقاء مشـرك بشـأن ضرورة 
تكثيـف العلاقـات التجاريـة والاقتصادية مع 
مصر، انطلاقا من تقدير سـياسي تركي يري أن 
تعظيم العلاقات المشـركة بين البلدين سيدعم 
الحضور الركي في منطقة الشرق الأوسط، وأن 
الرؤيـة الركية لدور مـصر الإقليمي في المنطقة 
بعد ثورة 25 يناير تشير إلى أنها قد تكون الدولة 
المحورية في المنطقة خلال سـنوات معدودة، بما 
يدفع برورة توثيـق العلاقات معها على كافة 

المستويات.)1(

م�ضتقبل �لعاقة بين �لدولتين.. 
تناف�ش �أم تكامل؟

في  مـصر  دور  ومحوريـة  أهميـة  ترتبـط 
الإسـراتيجية الركية بقناعـة مؤداها أن تحول 
مصر ديمقراطيا من شـأنه أن يعظم من مصالح 
تركيـا الدائمـة وليـس المؤقتـة، وهـى في ذلك 
تستفيد من خبرة »سياسـة الجوار« التي اتبعتها 
مـع الأنظمـة العربيـة السـلطوية، بـما أدى إلى 
تعرض مصالحها للاهتزاز والترر بعد سقوط 
هـذه الأنظمة. لذلك فإن مصر قوية ومسـتقرة 
وديمقراطيـة أفضـل من مـصر مضطربة وغير 
ديمقراطية، مـن وجهة نظر تركيا. وعلى الرغم 
من أن »مصر مستقرة« قد يعني منافسة إقليمية 

)1(  مقابلة مع السفير المصري عبد الرحمن صلاح على هامش 
المؤتمر التركي الإفريقي )أنقرة(، 9 مايو 2012.
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بـين البلدين، و«مـصر ضعيفـة« ومضطربة قد 
يزيد من »هيبة تركيـا« إقليميا، غير أن الأخيرة 
تـرى أن مـصر تعـاني مـن مشـكلات داخليـة 
في ظـل الأوضـاع الإقليميـة الراهنة من شـأنه 
أن يزيـد مـن الأزمـات والتوترات التـي يعاني 
منهـا مـسرح عمليـات الإقليم، وبـدلا من أن 
تسـتغرق تركيا بالتعاون مع مـصر في عمليات 
ومشروعـات التنمية المسـتدامة وبناء القدرات 
الإقليمية وبالنهاية بناء نظام إقليمي جديد، فإنه 
قـد تضيع عقد آخر من الزمـان في محاولة تهدئة 

وإنهاء الصراعات الإقليمية دون جدوى.
وفي هـذا الإطار ترى تركيـا أن التعاون مع 
مصر قد يعظم من قدرات السياسـات الركية، 
وأن الخطـوات الركية الكبيرة في ظل معارضة 
مصر لن تحظي بتأييـد إقليمي، وتعتبر أن مصر 
قـد تواجـه مشـكلات مسـتجدة لممارسـة دور 
إقليمـي يتسـم بفاعلية حيـال بعـض القضايا، 
ويمكـن لركيـا أن تعـوض ذلـك والعكـس، 
ومن الأمثلة على ذلك أن مصر لا بد أن ينضبط 
توتـر واهتـزاز تفاعلاتهـا مـع إسرائيـل بعـدم 
تهديـد اتفاقيـة السـلام بـين البلدين، بـما يمنح 
تركيـا حريـة حركـة أكـبر في هذا الإطـار. هذا 
بالإضافـة إلى أن مصر قد تواجه مشـكلات في 
دعـم عمليات التحـول الديمقراطي في العديد 
مـن الدول العربية، لما قـد يرتب على ذلك من 
مشـكلات وحساسـيات إقليمية، غير أن تركيا 
تسـتطيع ممارسة هذا الدور بفاعلية أكبر، كما أن 
لـدى تركيا ميزة التعامل مـع فصائل وطوائف 
مختلفـة وترتبـط مع بعضهـا بعلاقات سياسـية 

مثل الأكراد والشـيعة في العراق والمسيحيين في 
لبنان. 

وعـلى الرغم من ذلك فإن تركيا لا تسـتطع 
أن تقـود الـدول العربية وإنما مـصر هى الدولة 
المؤهلة لذلك، لاعتبارات القومية العربية التي 
تثار من قبل بعض التيارات السياسية العربية في 
مواجهة القوى الخارجية خصوصا دول الجوار 
الجغـرافي، هـذا بالإضافـة إلى أن محاولـة تركيا 
للعب دورا إقليميا على حسـاب مصر سيجعل 
الأخـيرة تحـاول إفشـال وإحبـاط السياسـات 
الركية. وتعتـبر تركيا أن فاعلية الدور المصري 
تجلت في قدرتها بعض نجاح الثورة مباشرة على 
الجمع بين قادة حركتي فتح وحماس في القاهرة 
في مايو 2011 من أجل التوصل إلى تسوية بين 
الطرفين، وفي نجاح مصر في التوصل إلى صفقة 
الإفراج عن الجندي الأسـير لدى حركة حماس 
جلعاد شـاليط مقابل ألف أسير فلسطيني، وفي 
الاعتذار الإسرائيلي لمصر بعد حادثة مقتل عدد 
من الجنود المصريين على الحدود المشركة، وهى 
مجـالات واجهـت فيهـا تركيا جميعـا صعوبات 

جمة، وإن في سياقات مختلفة نسبيا.
لذلك فإن تركيا تتجـه إلى توثيق العلاقات 
المشـركة مع مصر من خلال تكثيف الزيارات 
عالية المسـتوى مع مصر، ومـن المتوقع أن يقوم 
الرئيـس المصري محمد مرسي بزيـارة تركيا مرة 
أخـرى خلال الشـهور القادمة، فيـما من المتفق 
عليـه أن يقوم رئيس الجمهوريـة عبد الله جول 
بزيارة مصر خلال عام 2013. كما تقرر تفعيل 
المجلس الأعلى للحوار الإسراتيجي الذي كان 
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قـد اتفق عليه عام 2007، ولم ينجز 
مـا هـدف منه بسـبب عـدم تحمس 
لتكثيـف  السـابق  المـصري  النظـام 
العلاقات مـع تركيا. ومـن المرجح 
العسـكرية.  العلاقـات  تتوثـق  أن 

ذلـك أن ثمـة توجه مـن قبل الدولتـين لبحث 
أوجه التعاون العسكري سواء من خلال إجراء 
مزيد من المناورات المشـركة أو بحث عمليات 
التصنيع العسكري المشرك في ظل توسع تركيا 
في هـذا المجـال لتبلغ صادراتها العسـكرية عام 

2012 مليار دولار.
ومـن ثـم يمكـن القـول إن تركيـا في ظـل 
حكومة حـزب العدالة والتنميـة ومصر بقيادة 
سياسـات  سـتكون  والعدالـة  الحريـة  حـزب 
التكامـل بينهـما أكـبر وأوضـح مـن مجـالات 

التنافـس. هـذه الحالـة سـيظل بقائهـا مرتبـط 
بنجاح تجربة حزب العدالة في مصر واسـتفادته 
مـن تجربة حزب العدالة في تركيا، كما سـرتبط 
بقـدرة الطرفـين عـلى إقنـاع القـوى الداخليـة 
والإقليميـة والدوليـة أن العلاقـات المشـركة 
تسـتهدف أولا خدمة مصالح الدولتين، وثانيا 
تحقيـق الاسـتقرار والسـلام الإقليمـي وثالثـا 
أن التعـاون بـين البلديـن غـير موجه لأيـاً من 
الدول الأخرى. وهى رسائل تم تبنيها من قبل 
الطرفـين في آن معا في كافة اللقاءات المشـركة، 

بما يوضح أن ثمة اتفاق على ذلك.

تعتبـــــــر	تركيـــــــا	اأن	فاعلية	الدور	الم�ســـــــري	تجلت	في	
قدرتها	بع�ـــــــس	نجاح	الثورة	مبا�ســـــــرة	على	الجمع	بين	
قادة	حركتي	فتح	وحما�س	في	القاهرة	في	مايو	2011 

من	اأجل	التو�سل	اإلى	ت�سوية	بين	الطرفين.


